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يتنااااول  اااحا البداااة بالدراساااة والتققاااي اجاااابط العقاااد القاباااي لوبقاااال  اااي الااابقلان النسااابي  و قاااا      

(  والقاااااير 131-2016  بمقتضاااام المرسااااوم الماااارقم  2016لقااااانون العقااااوي الجرنسااااي الجديااااد لعااااام 

الخاااااا بقااااانون العقااااوي  والنلريااااة العامااااة لولت امااااات  2016 ااااي العاناااار ماااان ناااابا /  براياااار عااااام 

اثباتهااااه و اااي تقااارب يتناااابل بمقتضااااب مااان لاااذ التمساااه باااالبقلان عااان  اااحا الدااا   و اااي تقااارب و

قااااانوني يتنااااابل بمقتضاااااب الاااااخد بعرايتااااذ المنجااااريط عاااان التمسااااه بااااالبقلانه وبالمقابااااي  قااااد نلاااام 

اجاااااابط العقاااااد الموقاااااوب بساااااب  تااااا ثرب بالجقاااااذ  1951( لسااااانة 40القاااااانون المااااادني العراقاااااي رقااااام  

لعقااد الااام صاادي, وبا اااي  وعااد العقاااد الموقااوب نوعاااا  ماان  ناااوا  العقااد القااادي,  الإساالامي  وصااان  ا

ولكناااذ  يااار نا اااح  ولااام ي طاااح بجكااارط الااابقلان النسااابي التاااي تبنا اااا القاااانون المااادني الجرنسااايه وتكمااان 

مااااكلة البداااة  اااي امكانياااة الإ اااايط مااان مباااد  عااادم نجااااذ اجاااابط العقاااد القاباااي لوبقاااال الا  اااي مواجهاااة 

 جاااابوب  اااي عالاااة تعااادي  صااادا  الدااا   اااي اقاماااة يعاااو  الااابقلان  وتقبيقاااذ علااام العقاااد   ولئاااه الاااحين

الموقاااوب  اااي القاااانون المااادني العراقااايه  ضااالا  عااان تبناااي مباااد  الإساااتجوا  الإساااتجهاميه وقاااد تبنااا  

الدراسااة ماانهب البداااة العلمااي القااانوني التدليلاااي المقااارنه  مااا   ااام نتيجااة توصاال  اليهاااا الدراسااة  هاااي 

ا ااايط القااانون الماادني العراقااي ماان مبااد  عاادم المسااال بدقااو  اب يااار المتاا ثرين بعبقااال العقااد  امكانيااة

القاباااي لوبقاااال  وذلااااه ل ااار  بتوساااايق نقاااا  الدمايااااة القانونياااة لل ياااار الدسااان النيااااة لتاااامي المااااايط 

(ه واقتاااارح الباعااااة بعااااا التوصاااايات ذات القاااالة للمااااار  العراقااااي  وماااان  برب ااااا توساااايق 136 

 لدماية القانونية لل ير الدسن النية المت ثر بنقا العقد الموقوب وعدم المسال بدقذهنقا  ا
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The Confirmation of the Voidable Contract Nullity of the Contract in the New French Law of Contract of 

2016/ An Analytical Comparative Study with the Confirmation of the Suspended Contract in the Iraqi Civil 

Law 

Younis S.  Ali 

College of Law and International and Diplomatic Relations \ Cihan University-Erbil 

Abstract 
    This research is concerned with studying and investigating the confirmation of the voidable contract in 

the relative nullity or invalidity, according to the new French law of the contract, issued according to the 

ordinance n° 2016-131 dated February 10, 2016 concerning reforms of the law of contract, general regime 

and proof of obligations. It is defined as a legal disposition by which the person renounces unilaterally the 

demand of invalidating the right. Whereas the Iraqi civil law No. (40) of 1951 regulated the confirmation 

of the suspended contract, because of being affected or influenced by the Islamic jurisprudence. And 
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classified the contract into two types: the valid and void contracts, and considered the suspended contract 

as a type of the valid contract, but it is unenforceable. And did not adopt the notion of the relative nullity 

or invalidation embraced by the French civil code. The problem of the research lies in the possibility of 

how to make use of the principle of the unenforceability of the confirmation of the voidable contract 

against those parties who refused to confirm the contract, in the case of the multitude of the parties having 

the right to bring the action of invalidating or nullifying the voidable contract, and to apply it to the 

suspended contract in the Iraqi civil law. As well as the adoption of the method of the interrogative 

interpellation. This study has adopted to the analytical comparative methodology of the legal research, 

and the main finding of this study is the possibility of the Iraqi civil law to make use of the above-

mentioned principle. The researcher suggests some relevant recommendations to the Iraqi legislator.  

Keywords: Confirmation of the contract, Voidable contract, Relative nullity, Suspended contract, Good faith.  
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 المقدمة 

اجابط العقد القابي ان  أولاً: مدخل تعريفي بموضوع البحث:

قانون  ( من1182بمقتضم الجقرط ابولم من المايط   لوبقال

المرقم القاير بمقتضم المرسوم العقوي الجرنسي الجديد 

  ي,  2016 ي العانر من نبا /  براير عام  (2016-131)

 تقرب يتنابل بمقتضاب من لذ التمسه بالبقلان عن  حا الد  

ويج   ن يبين  حا التقرب مدي الإلت ام والعي  الحي لد  

القابي كما نلم قانون العقوي الجرنسي الجديد اجابط العقد  هبالعقد

و قا  للأسلو  الم يوج الحي يتكون من  سلو  تقليدي  لوبقال

ويترت  علم اجابط العقد القابي لوبقال نوعين و سلو  جديده 

جاذ العقد المجاب وعدم المسال بدقو  من الآثار القانونية  ما ن

وبالمقابي  عن القانون المدني العراقي  هال ير المت ثر بالبقلان

الحي استمد  عكام البقلان من الجقذ  1951( لسنة 40رقم  

الإسلامي  لم ي طح بتقني  القانون المدني الجرنسي للبقلان الم 

وعد العقد  مقل  ونسبيه وصن  العقد الم صدي, وبا ي 

الموقوب نوعا  من  نوا  العقد القدي,   ونلم اجابط العقد 

   الموقوب بدلا  من اجابط العقد القابي لوبقاله

ان السب  الرئيس  ي  أسباب اختيار موضوع البحث:ثانياً: 

 و ت كيد قانون العقوي الجرنسي الجديد  اطتيار موضو  البدة

ثار المترتبة علم اجابط علم  ثر قانوني مهم من الآ 2016لعام 

عدم المسال بدقو  ال ير ب  والمتمثي العقد القابي لوبقال

( 1182  و قا  للجقرط الرابعة من المايط  المت ثر بالبقلان

 الجديدطه 

 مبد الالإ ايط من  تكمن   مية البدة  يثالثاً: أهمية البحث: 

الحي تبناب قانون العقوي الجرنسي الجديد و و عدم المسال 

بدقو  اب يار المت ثرين بالبقلان النسبي  و قا  للجقرط الرابعة 

 ه( الجديدط1182من المايط  

الإ ايط من امكانية تكمن ماكلة البدة  ي رابعاً: مشكلة البحث: 

اجابط العقد الا  ي مواجهة  ولئه الحين  جابوب مبد  عدم نجاذ 

 ي عالة تعدي  صدا  الد   ي اقامة يعو  البقلان  وعدم 

نجاذ العقد  ي مواجهة باقي  صدا  الد   ي اقامة الدعو   

والحين يدتجلون بدقهم  ي التمسه بالبقلان واقامة يعو  

( من 1181  المقرر بمقتضم الجقرط الثانية من المايط  البقلان

وتقبيقذ علم اجابط  2016قانون العقوي الجرنسي الجديد لعام 

مبد  الإستجوا  العقد الموقوب   ضلا  عن الإ ايط من 

ه (1183الإستجهامي الحي تبنتذ الجقرط ابولم من المايط  

 العراقي للمار  القلة ذات التوصيات بعا واقتراح

   هذله بخقوا

 حب الدراسة ليامي البدة يتسق نقا  خامساً: نطاق البحث:   

 ي قانون العقوي الجرنسي  اجابط العقد القابي لوبقال  ي   ي

من عية مجهومذ ونرو ذ والآثار القانونية   2016لعام الجديد 

المتاثر  بموق  القانون المدني العراقيومقارنتذ المترتبة عليذه 

  هوالمتمثي بعجابط العقد الموقوب بالجقذ الإسلامي 

انتهج  الدراسة منهب البدة القانوني سادساً: منهجية البحث: 

 ي قانون العقوي  عجراء تدليي قانونيبالتدليلي المقارن، 

  ومقارنتذ بموق  القانون المدني 2016الجرنسي الجديد لعام 

   هالعراقي

 ي ضوء ما تقدم  قد توبع   حب الدراسة سابعاً: خطة البحث: 

 وكما ي تي:  ثلاثة مباعةعلم 

  همجهوم اجابط العقد القابي لوبقال :المبحث الأول

 ه نرو  اجابط العقد القابي لوبقال المبحث الثاني:

الآثار القانونية المترتبة علم اجابط العقد القابي  المبحث الثالث:

لوبقال  ي قانون العقوي الجرنسي الجديد ومقارنتها بالقانون 

 المدني العراقيه 

 ولالأ المبحث

  القابل للإبطالإجازة العقد مفهوم 

العقد القابي اجابط مجهوم  سوب نقوم  ي  حا المبدة بدراسة

واطتلاب كيجية ممارسة  حب   (La confirmation) لوبقال

الآلية و قا  لقبيعة بقلان العقد  وما اذا كان مقلقا   م نسبيا ه 

من  وضا  وذله عن  ري  تعريجها ومقارنتها بما ياتبذ بها 

   ي قانون العقوي الجرنسي الجديد  و نلم قانونية  طر 

اجابط   كرطحي تبنم ال بموق  القانون المدني العراقيومقارنتها 

ت ثرب بالجقذ الإسلامي الحي استمد منذ بسب  العقد الموقوب  

 ه وكما ي تي:   (1  عكام البقلان

 المطلب الأول

 تعريف إجازة العقد القابل للإبطال  

يتعين علينا عند بيان مجهوم اجابط العقد القابي لوبقال  ي قانون 

العقوي الجرنسي الجديد  ن نقوم بتعريجذه وعلم  حا ابسال  قد 

( من قانون العقوي 1182عر   الجقرط ابولم من المايط  

ب نها تقرب  (La confirmation)الجرنسي الجديد الإجابط 

يتنابل بمقتضاب من لذ التمسه بالبقلان عن  حا الد   ويج  

ه (2  ن يبين  حا التقرب مدي الإلت ام والعي  الحي لد  بالعقد

ب نها تقرب قانوني يتنابل  (3 وعر ها جان  من الجقذ الجرنسي

 (4 بمقتضاب الاخد عن التمسه بالبقلانه  و وعر ها  قيذ آطر

 Acte Juridique)بالإرايط المنجريط  ب نها تقرب قانوني

Unilatéral)  للتنابل عن ع  التمسه

 Renonciation au Droit d'invoquer la)بالبقلان

)Nullité  ب نها تقرب قانوني يمكن بمقتضاب  (5 ه  كما عر

لاخد يتمتق بمكنة ابقال العقد القابي لوبقال التنابل عن عن 

 (6 جقهاء الجرنسيين المعاصرينابقال العقده و طيرا  عرب  عد ال

اجابط العقد القابي لوبقال تعريجا  يتسم  و يققبغ بالقب ة 

القضائي ب نها تنابل عن اقامة يعو  البقلان بعد اكتااب 

العي  الحي نا  العقده ويتبين من  حب التعاري  التي  وري ا 

المار  والجقذ الجرنسيين ب ن اجابط العقد القابي لوبقال  ي 

 La)رب قانوني يقدر بالإرايط المنجريط للمتنابل وعدب تق

Seule Volonté Unilatéral du Renonçant)  والحي  

يققد بذ القرب المتنابل عن التمسه بعبقال العقد  ي البقلان 

النسبي وليس المقل ه واذا كان ابصي  ن اجابط العقد القابي 

يط المنجريط لمن لوبقال تتسم بالسمة المنجريط  لقدور ا بالإرا

يمتله مكنة التنابل عن ابقال العقد  الا  ن اجابط العقد القابي 

 Le Caractère)لوبقال يمكن  ن تتسم بالسمة الثنائية 

)Bilatéral 7   اذا ما تم التمسه بها  ثناء اقامة يعو  قضائية)  

 En Cours de) عذا ما تم   ثناء سريان الدعو  القضائية 

Procédure)     عنها تتخح صي ة  و نكي التنابل عن الدعو

(Désistement d'instance) ه ولا تتم  و ترت  آثر ا  ي

 L'Acceptation du) حب الدالة الا بموا قة المدعم عليذ 

)Défendeur  8) ه ما لم يتدطي القاضي ويستبعد ر ا المدعم
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اذا ما تبين لذ عدم  عليذ لإجابط المدعي للعقد القابي لوبقال 

ه ولتوضي, (Motif Légitime)استنايب الم باعة مارو  

السمة الثنائية علم ندو  ي   عن جانبا  من الجقذ الجرنسي ير  

ب ن اجابط العقد القابي تكون  قر  الم العقد اذا ما تم   ثناء 

اقامة الدعو  القضائية   لا يكجي لسريانها صدور التنابل عن 

بالإرايط المنجريط للقرب المتنابل الحي يتمتق بمكنة  ابقال العقد

التنابل عن ابقال العقد  ولكن ينب ي  ن يقترن تعبيرب عن 

 ارايتذ بموا قة  و قبول المدعم عليذه 

 ما بالنسبة الم موق  القانون المدني العراقي من الإجابط  

  (9  جدير بالحكر  نذ استمد  عكام البقلان من الجقذ الإسلامي

وصن  العقد من عية صدتذ وبقلانذ عموما  الم نوعين  ما: 

ه وتبنم  كرط البقلان المقل  (10 العقد القدي, والعقد البا ي

وعدب  ومن يون اللجوء الم  كرط البقلان النسبي بسب  ت ثرب 

بالجقذ الإسلامي ولم ي طح بجكرط العقد القابي لوبقال  بي تبنم 

عقدا  صديدا   وتلهر آثارب علم  كرط العقد الموقوب الحي يعد 

العكس تماما  من آثار العقد القابي لوبقال الحي يجسد  كرط 

البقلان النسبيه طلا ا  لبعا القوانين المدنية العربية ومن 

 برب ا القانون المدني المقري  الحي ت ثر بالقانون المدني 

الجرنسي واستمد منذ  عكام البقلان  وصن  بقلان العقد الم 

ه  العقد البا ي  ي )11(وعين: العقد البا ي والعقد القابي للبقلانن

القانون المدني العراقي لا تلدقذ الإجابط بنذ عدم  والعدم لا 

ه ويترت  علم ذله  ن الإجابط )12(يكتس  الوجوي بالإجابط

تقتقر علم العقد الموقوب  ي القانون المدني العراقيه  يكون 

 ه )13(  الإجابطموقو ا  علم اجابط من لذ ع

الإجابط ب نها عمي قانوني صاير من جان  واعد  (14 وتعرب

 و المجي   ولها  ثر رجعي يستند الم وق  ناوء العقد المجاب  

ولا عاجة لإقتران القبول بها ولا يمكن الرجو  عنها بدجة عدم 

 يضا  ب نها عمي ارايي يقدر  )15(صدور القبوله كما عر  

من جان  واعد ولا يدتاج الم القبول  وتقدر ممن تقرر 

الوق  لمقلدتذ  بعد بوال السب  الحي من  جلذ توق  العقد 

 يضا  ب نها تقرب قانوني صاير  (16  و صار موقو ا ه وعر  

عن ارايط منجريط من القرب الحي يملكها   عذا لم يقدر ما يدل 

 ي النقا عُد العقد نا حا هعلم الر بة  

ويتبين من  حب التعاري   ن الإجابط  ي تقرب قانوني  

يقدر من جان  واعد  و المجي   و و من ند القانون علم 

ه ويلهر  ثرب  ي المرعلة الثانية (17 توق  آثار العقد لمقلدتذ

من عمر العقد الموقوب الحي يمر  ي مرعلتين: ابولم  ي 

مرعلة ما قبي الإجابط التي يعد  يها العقد الموقوب عقدا  

صديدا   ير نا ح  لكون  ي عالة سبات ينتلر الإجابطه والثانية 

 ي مرعلة عدم عقول الإجابط  والتي يعُبر عنها ب ية وسيلة 

وسائي التعبير عن الإرايط  وبمقتضا ا يقير العقد با لا ه من 

 عذا لم يدر طلال المدط التي عدي ا المار  والبال ة ثلاثة  نهر 

ه (18 ما يدل علم الر بة  ي نقا العقد الموقوب عُد العقد نا حا  

 ما اذا صدرت الإجابط ممن يملكها  عنذ يترت  عليها  ن يقير 

  وتستند الإجابط الم الوق  الحي تم  يذ العقد نا حا  وب ثر رجعي

العقد   تعتبر الوكالة الناتجة عن الإجابط مستندط الم الوق  الحي 

تم  يذ العقد ب ثر رجعي  وذله بمقتضم الجقرط ابولم من المايط 

 ( من القانون المدني العراقي  والتي سناير اليها لاعقا ه       136 

 

 المطلب الثاني

إجازة العقد القابل للإبطال في قانون العقود المقارنة بين 

   الفرنسي الجديد وما يشتبه به من أوضاع قانونية أخرى

تاتبذ اجابط العقد القابي لوبقال  ي القانون المدني الجرنسي 

 La)بوضعين قانونين آطرين  ما: تقدي, التقرب القانوني 

Régularisation de l’acte) وعمي العقد من جديد  (La 

Réfection du Contrat)  ه وعلم الر م من وجوي نبذ بين

اجابط العقد القابي لوبقال وبين  حين الوضعين القانونيين  الا 

 نذ يختل  عنهما من  وجذ  طر ه لحا  سوب نقوم بمقارنة 

اجابط العقد القابي لوبقال بهحين الوضعين القانونيين وكما 

 ي تي: 

 الفرع الأول

زة العقد القابل للإبطال في قانون العقود المقارنة بين إجا

 الفرنسي الجديد وتصحيح التصرف القانوني 

وتاتبذ اجابط العقد القابي لوبقال بوضق قانوني آطر  و 

 La Régularisation)تقدي, التقرب القانوني  و العقد 

de l’acte)  اذ يتم تقدي, التقرب البا ي ابتداء  بعيطال  

  مما يجعي (19 جويا   صلا   ي التقربعنقر جديد لم يكن مو

التقرب صديدا  ب ثر رجعي ل ر  عماية ابمن القانوني 

(La sécurité juridique)  واستقرار العقد(La stabilité 

du contrat)  ه  ما اجابط العقد القابي لوبقال  هي تقرب

 يتنابل بمقتضاب من لذ التمسه بالبقلان عن  حا الد ه 

عية  ن  دب كليهما  و التوصي الم صدة ويتاابهان من 

العقد وييمومتهاه الا  ن تقدي, العقد البا ي يختل  عن اجابط 

العقد القابي لوبقال من عية ابثر الرجعي وابثر المقل  

(Effet Retroactif et Effet Absolu) ه اذ  ن اجابط العقد

 القابي لوبقال لا ترت   ثر ا الا  ي مواجهة الاخد الحي

  طلا ا  (20 يتنابل عن التمسه بالبقلان ويمارل طيار الإجابط

لتقدي, العقد البا ي الحي يجعي العقد صديدا  ب ثر رجعي 

)étroactivitéR( 21  ي مواجهة الكا ة) ,ه كما يختل  تقدي

التقرب البا ي عن اجابط العقد القابي لوبقال من عية نقا  

التقبي ه  بالنسبة الم نقا  تقبي  تقدي, التقرب القانوني 

علم تقرب  (Champ Illimité) عنذ يكون  ير مددوي 

ه  ما بخقوا نقا  (22 معين  و مجموعة من التقر ات

 Domaine de la)تقبي  اجابط العقد القابي لوبقال 

confirmation)  يج  التميي  بين البقلان المقل  والبقلان 

النسبي  و و ما  علذ قانون العقوي الجرنسي الجديد القاير 

 2016بمقتضم المرسوم المؤرخ  ي العانر من  براير عام 

(L’ordonnance du 10 février 2016)   ه  قد سمد

العقد البا ي بقلانا   ( اجابط1180الجقرط الثانية من المايط  

ه (23  نسبيا   ونق  علم  نذ  ي ول البقلان النسبي بالإجابط(

(  لم تسم, ا لاقا  بعجابط 1181 ما الجقرط الثانية من المايط  

العقد البا ي بقلانا  مقلقا   ونق  علم  نذ  لا ي ول البقلان 

و و ما يعني عدم بوال البقلان   (24 المقل  بعجابط العقد(

ل  بالإجابط  بينما ي ول البقلان النسبي بالإجابط  وذله المق

  (25 بن البقلان المقل  لا يقبي الإجابط مهما كان  اللروب

بسب  ا تقار العقد الم ركن جو ري من  ركانذ  و نر  من 

ه وقد تبن  مدكمة النقا الجرنسية  حا المبد  )26(نرو  صدتذ

ب ن البقلان  و الج اء  (27  يضا   وجاء  ي  عد  عكامها
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المترت  علم ا تقار العقد بعد  ركانذ  و نر  من نرو  

  وجاء  ي الدكم (La Condition de Validité)صدتذ 

 يضا  ب ن البقلان يت سس علم  يا  ركن جو ري من  ركان 

 étant Fondée sur l’absence d’un élément)العقد 

essentiel de ce Contrat) ه 

 ثانيالفرع ال

المقارنة بين إجازة العقد القابل للإبطال في قانون العقود 

 الفرنسي الجديد وعمل العقد من جديد

كما تاتبذ اجابط العقد القابي لوبقال بوضق قانوني آطر  و 

  والحي (La Réfection du Contrat)عمي العقد من جديد 

 Nouvel)يترت  عليذ التوصي الم اتجا  جديد لورايات 

Accord des Volontés)  يابذ  ي جو رب العقد ابصلي

(Le Contrat Primitif) الا  نذ يختل  عنذ ب ن عمي العقد  

من جديد يرمي الم اصلاح سب  بقلان العقد ابصليه علم 

الر م من  ن الهدب النهائي لكليهما  و التوصي الم صدة 

بمثابة ب ن اصلاح العقد يعد  (28 العقده وير  جان  من الجقذ

 La Nullité)تسوية ويية لإنقاذ ابتجا  ابصلي من البقلان 

de l'accord initial)  يعمد اب راب الم التوصي الم اتجا   

جديد لتلا ي  سبا  بقلان العقد ابصليه ويرت  العقد الجديد 

آثارب القانونية منح لدلة ابرامذ ويون عاجة الم  كرط ابثر 

ه وتختل  اجابط العقد عن اصلاعذ (Rétroactivité)الرجعي 

من ثلاثة نواعي: ابولم  ي  ن اصلاح العقد يتقل  التوصي 

الم اتجا  جديد لإرايات اب راب   ما الإجابط  هي تعبير عن 

 La Manifestation Unilatérale de)ارايط منجريط 

Volonté)  ه والثانية  ن اصلاح العقد ينا  عنذ عقد جديد

(Nouveau Contrat)   يرت  آثارب منح يوم ابرامذ  طلا ا

 Le)لإجابط العقد القابي لوبقال التي تسم, للعقد ابصلي 

Contrat initial)  بترتي  آثارب منح يوم ابرامذ ب ثر رجعيه

والثالثة من عية  سلو  بوال  و تلا ي  سبا  بقلان العقد 

ابصليه  جي عمي العقد من جديد  عنذ ينب ي علم اب راب 

لمتعاقدط  وكما  نرنا سابقا   التوصي الم اتجا  جديد لتلا ي ا

 سبا  بقلان العقد ابصلي  طلا ا  لإجابط العقد القابي لوبقال 

التي لا يمكن التمسه بها  الا بعد بوال  سبا  البقلان النسبي 

 Après La Disparition de la)التي تكتن  العقد نجسذ 

Cause de la Nullité)  قرب الحي يجريذ ناقد ه  الت

لا يمكن اجابتذ  (Mineur) و القاصر  (Incapable)اب لية 

 ه(29 الا بعد بلو ذ سن الرند

 المبحث الثاني

 شروط إجازة العقد القابل للإبطال 

 Conditions)ان يراسة نرو  اجابط العقد القابي لوبقال  

de la confirmation)  ي قانون العقوي الجرنسي الجديد 

عندما يكون العقد با لا  بقلانا  نسبيا   تستل م البدة  ي 

الحي اطتقذ قانون العقوي  (Double voie)ابسلو  الم يوج 

 Voie)الجرنسي الجديد  ويتكون من  سلو  تقليدي 

classique)  و سلو  جديد(Voie nouvelle) ه وسوب

بها  حان ابسلوبان  ي اجابط العقد نبدة  ي الارو  التي يتقل

القابي لوبقال  ومقارنتها بارو  اجابط العقد الموقوب  ي 

 القانون المدني العراقي وكما ي تي:     

 

 المطلب الأول

 الأسلوب التقليدي في إجازة العقد القابل للإبطال 

 عن  (Voie classique)بالنسبة الم ابسلو  التقليدي    

لقابي لوبقال تتم بناء  علم مبايرط القرب اجابط العقد ا

 la confirmation à l’initiative de la)المتضرر 

partie lésé)   التي 1182بمقتضم الجقرط ابولم من المايط )

نق  علم  ن الإجابط  تقرب يتنابل بمقتضاب من لذ التمسه 

بالبقلان عن  حا الد   ويج   ن يبين  حا التقرب مدي 

العي  الحي لد  بالعقد(ه وياتر  لقدتها تو ر الإلت ام و

نوعين من الارو : ابول  و الارو  الموضوعية والثاني 

 الارو  الاكلية:

 ولا : الارو  الموضوعية لقدة اجابط التقرب القابي 

: وتت ل  من الاخد (Conditions de fond)لوبقال 

(La personne)  الحي تقدر عنذ الإجابط و و القرب

الحي يتم  )Le moment(  والوق  (30 المتضرر من البقلان

 Les qualités de) يذ التمسه بالبقلان ونوعية التقرب 

l’acte)  ه 

الحي تقدر عنذ الإجابط:  (La personne)الاخد   -1

و و القرب المتضرر من البقلان:  و صدور الإجابط من 

قالدذ بالدماية القانونية:  عجابط الاخد الحي تدلم م

العقد القابي لوبقال تقدر من  ي نخد نا  رضاؤب  و 

 Vice du)ارايتذ عي  من عيو  الرضاء 

)Consentement 31)عي  الحي نا    وذله بعد علمذ بال

ه  و صدور العقد من ناقد اب لية (32 ارايتذ وبوال العي 

ولا سيما نقد ه Incapacité(  33)( ي عالة نقد اب لية 

ه (Défaut de capacité d'exercice)  لية ابياء 

وذله بن  البقلان النسبي  و ج اء  يجر  علم مخالجة 

 la règle de)قاعدط تتعل  بدماية المقال, الخاصة 

protection de certains intérêts particuliers)  ه

( التي 1181و و ما قض  بذ الجقرط ابولم من المايط  

نق  علم  نذ  لا يجوب  ل  البقلان النسبي الا من قبي 

ه و حا يعني (34 الاخد الحي يهدب القانون الم عمايتذ(

 ن البقلان النسبي لا يمكن التمسه بذ الا من ابنخاا 

 La)الحين تدلم مقالدهم بالدماية من القاعدط القانونية 

)eégle de Droit ViolèR ه (35 التي جر  الإطلال بها

وكي نخد من  ؤلاء  و صاع  الد   ي اقامة يعو  

 Les Personnes Titulaires de)البقلان النسبي 

l'action en Nullité Relative)  ويتمتق بد  اقامة  

ه  عذا كان  القاعدط القانونية التي جرت مخالجتها (36 الدعو 

ية   لا يمكن التمسه بالبقلان النسبي الا من تتعل  باب ل

 Le Mineur ou son)قبي القاصر  و من يمثلذ قانونا  

Représentant)  ه واذا كان  القاعدط القانونية التي جرت

مخالجتها متعلقة بعي  من عيو  الإرايط   لا يمكن عينئحٍ 

التمسه بالبقلان النسبي الا من المتعاقد الحي وقق  ي ال لط 

ه وبعبارط  طر   عنذ (37  و كان ضدية التدليس  و الإكراب

لا يمكن التمسه بذ الا نسبيا  من ابنخاا الحين تتمتق 

مقالدهم الخاصة بالدماية القانونيةه و ؤلاء ابنخاا  و 

من يمثلهم قانونا   م الحين تقدر عنهم اجابط العقد القابي 

م الممثي لوبقال  ي عالة البقلان النسبيه ويتسق مجهو

 (Le représentant légal de l'intéressé)القانوني 
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 Le)ليامي الوصي علم القاصر  و البالغ تد  الوصاية 

tuteur dumineur ou du majeur en tutelle)  ه  عذا

 La Victime)وقق  عد ابنخاا ضدية لعي  ال لط 

)de l'erreur   يمكنذ اجابط العقد القابي لوبقال (38 مثلا   

لم  سال ال لط  والتنابل عن اقامة يعو  البقلان ع

(Renoncer à agir en nullité)  ه  ما بالنسبة الم موق

القانون المدني العراقي من ابنخاا الحين تقدر عنهم 

الإجابط   يجدر القول ب ن  حا القانون لم ي طح بجكرط 

البقلان النسبي  وصن  العقد الم صدي, وبا يه واعتن  

قد الموقوب بسب  ت ثرب بالجقذ الإسلامي الحي  كرط الع

ه ويختل  العقد الموقوب الحي (39 استمد منذ  عكام البقلان

يو ر عماية  قو  لدقو  الجري عن العقد البا ي بقلانا  

نسبيا    الاخد الحي يتلقم الد  بموج  العقد الموقوب 

لا يستقيق التقرب بذ عتم يتقرر مقير العقد  بن  حا 

  بن العقد (40 لا ينتقي اليذ ما لم تتم اجابط العقدالد  

الموقوب لا ينتب اثرب بين المتعاقدين  و  ي مواجهة ال ير 

الم  ن تتم اجابتذ ممن يمله الإجابطه طلا ا  لما  و عليذ 

الدال  ي العقد البا ي بقلانا  نسبيا   اذ يستقيق من تلقم 

العقده الا  ن الد   ن يتقرب بذ  بنذ انتقي اليذ بموج  

وق  العقد يتاابذ مق البقلان النسبي  ي نققة معينة  و ي 

 ن كليهما  وطلا ا  للبقلان المقل   يكون مقررا  لمقلدة 

 عد القر ين المتعاقدين يون القرب الآطره  المتعاقد الحي 

تقرر البقلان النسبي لمقلدتذ وكحله المتعاقد الحي تقرر 

التمسه بالبقلان يون وق  العقد لمقلدتذ  يد  لذ 

 المتعاقد الآطره 

وقد من, القانون المدني العراقي لهحا القرب طيارا  يعرب 

بخيار الإجابط  و النقاه ولا يجوب  ن يتمسه بخيار 

الإجابط  و النقا الا القرب المتعاقد الحي قرر المار  

ه وقد عدي القانون المدني العراقي (41 توق  العقد لمقلدتذ

ثلاثة نرو  لقدة الإجابط  ي: وجوي من يمله الإجابط 

وق  صدور العقد  ولا ياتر  قيام العاقدين  و الماله 

ابصلي  و المعقوي عليذ وق  الإجابطه  وجوي من يمله 

الإجابط يعد نر ا  لقدتها  بنها  ي عكم الإنااء  والحي 

ه كما ينب ي  ن تقدر (42 ن يملكذلا يتدق  الا بوجوي م

الإجابط بعد بوال السب  الحي ترت  عليذ عدم نجاذ العقده 

 ضلا  عن وجو  استعمال طيار الإجابط  و النقا طلال 

مدط ثلاثة  نهره كما عدي القانون المدني العراقي من يتوق  

العقد لمقلدتذ ومن يد  لذ ممارسة طيار الإجابط  و 

 م: الاخد الحي تعر  رضاؤب النقا ب ربعة   راب 

 و ارايتذ للعي   وناقد اب لية بعد بلو ذ سن الرند   و 

وليذ  ي عالة علمذ بالعقد الموقوبه والماله  ي بيق 

الجضولي  وابصيي  ي عالة مجاوبط الوكيي عدوي الوكالةه 

 جي العقد الموقوب لوكراب  و ال لط  و الت رير اذا نا  

ن عيو  الإرايط ولا سيما الإكراب  و ارايط المتعاقد عي  م

ال لط  و الت رير   يتوق  العقد لمقلدة من نا  ارايتذ 

  و قا  للجقرط ابولم من (43 عي  الإكراب  و ال لط  و الت رير

( التي نق  علم  ن  اذا انعقد العقد موقو ا  134المايط  

لدجر  و اكراب  و  لط  و ت رير جاب للعاقد  ن ينقا العقد 

عد بوال الدجر  و ارتجا  الإكراب  و تبين ال لط  و انكااب ب

الت رير كما  نذ لذ  ن يجي ب،  عذا نقضذ كان لذ  ن ينقا 

تقر ات من انتقل  اليذ العين و ن يستري ا عية وجد ا 

وان تداولتها ابيدي  عن  لك  العين  ي يد من انتقل  اليذ 

عي  من  ضمن قيمتها(ه ويد  للعاقد الحي نا  ارايتذ

عيو  الإرايط استعمال طيار الإجابط  و النقا طلال ثلاثة 

 نهر يبد  سريانها من وق  ارتجا  الإكراب  و تبين ال لط 

ه  للعاقد الحي لذ ع  التمسه بخيار (44  و انكااب الت رير

الإجابط  و النقا  ن ينقا العقد بعد بوال سب  الوق   

ه (45  حا  ب ثر رجعي يقير با لا   ولذ  ن يجي ب  يقير نا

 ما  ي العقد الموقوب لنقد   لية  عد المتعاقدين   يتوق  

العقد لمقلدة ناقد اب لية  الحي يد  لذ ممارسة طيار 

الإجابط  و النقا بعد بلو ذ سن الرند   و يد  لوليذ 

ممارسة الخيار  ي عالة علمذ بقدور العقد الموقوب قبي 

وذله بمقتضم الاقر   (46 بلوغ ناقد اب لية سن الرند

( التي نق  علم 136ابول من الجقرط الثالثة من المايط  

 نذ  ويبد  سريان المدط اذا كان سب  التوق  نقد اب لية 

من الوق  الحي ي ول  يذ  حا السب    و من الوق  الحي 

يعلم  يذ الولي بقدور العقد(ه  ما  ي العقد الموقوب لبيق 

لمقلدة الماله الحي تقرب مله ال ير   يتوق  العقد 

الجضولي  ي ملكذ ب ير اذنذ  و قا  للجقرط ابولم من المايط 

( التي نق  علم  ن  من تقرب  ي مله  يرب 135 

بدون اذنذ انعقد تقر ذ موقو ا  علم اجابط الماله(ه  عذا 

توق  العقد لإنعدام الولاية علم المعقوي عليذ   يبد  سريان 

لنقا من اليوم الحي يعلم  يذ الماله مدط طيار الإجابط  و ا

  و قا  للاقر ابطير من المايط (47 بعبرام الجضولي للعقد

( التي نق  علم  نذ  ويبد  سريان المدط اذا كان 136 

سب  التوق  نقد اب لية من الوق  الحي ي ول  يذ  حا 

السب   و من الوق  الحي يعلم  يذ الولي بقدور العقد، واذا 

وق  الاكراب  و ال لط  و الت رير، واذا كان كان سب  الت

سب  التوق  انعدام الولاية علم المعقوي عليذ  من اليوم 

 الحي يعلم  يذ الماله بقدور العقد(ه 

و طيرا   جي العقد الموقوب لمقلدة ابصيي  ي عالة 

مجاوبط الوكيي عدوي الوكالة   يتوق  العقد لمقلدة 

( التي 944ولم من المايط  ابصيي  وذله و قا  للجقرط اب

نق  علم  نذ  اذا تعاقد الوكيي مق ال ير بعسم الموكي 

ولكن جاوب  ي تعاقدب عدوي الوكالة  و عمي  عد يون توكيي 

 صلا ،  عن نجاذ العقد  ي ع  الموكي يبقم موقو ا  عن 

( لل ير 944اجابتذ(ه وقد  جابت الجقرط الثانية من المايط  

 ن ينهي عالة توق  العقد المقررط المتعاقد مق الوكيي 

لمقلدة ابصيي  ب ن يددي للأصيي الموكي ميعايا  مناسبا  

لإجابط العقده  عذا انقضم الميعاي من يون صدور الإجابط 

  ونق  علم  نذ  يجوب لهحا ال ير  ن (48 يعد نقضا  للعقد

يددي للموكي ميعايا  مناسبا  يجي   يذ التعاقد،  عن لم تقدر 

 ط  ي  حا الميعاي، تدلي من العقد(ه الاجاب

ويعد  حا الدكم استثناء  من القاعدط العامة  ي اجابط العقد 

الموقوب  والتي عدت عدم صدور ما يدل علم الر بة  ي 

نقا العقد طلال المدط المدديط يليي علم  ن العقد صار 

( التي 136  بمقتضم الجقرط الثانية من المايط  (49 نا حا  

نق  علم  نذ  يج   ن يسُتعمي طيار الاجابط  و النقا 

طلال ثلاثة  نهر  عذا لم يقدر  ي  حب المدط ما يدل علم 

 الر بة  ي نقا العقد  عتبر العقد نا حا (ه   

الحي يتم  يذ التمسه بالبقلان  (Le moment)الوق   -2

: اذ لا (Les qualités de l’acte)ونوعية التقرب 
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 après la)يجوب التمسه بالبقلان الا بعد ابرام العقد 

conclusion du contrat)  بمقتضم الجقرط الثانية من

( التي نق  علم  نذ  لا يجوب  ن تقق 1182المايط  

ه وكحله نوعية التقرب (50  الإجابط الا بعد ابرام العقد(

(Les qualités de l’acte)   لكي تقدر الإجابط ه

باكي صدي,  عنذ ياتر   ن يدرك صاع  الد   ي 

 le titulaire de l'action en)اقامة يعو  البقلان 

)nullité 51 نو  الخلي الحي نا  التقرب القانوني)  

و ن تكون لديذ الإرايط  ي التنابل عن التمسه بالبقلان  

 La volonté de) و التنابل عن اقامة يعو  البقلان 

Renoncer à agir en nullité)  ه 

 ما بالنسبة الم الوق  الحي يتم  يذ التمسه بعجابط العقد 

الموقوب  ي القانون المدني العراقي   قد عديت الجقرط 

(  وكما  نرنا سابقا   بدء سريان 136الثالثة من المايط  

المدط التي تتم  يها ممارسة طيار الإجابط  و النقاه  عذا 

توق   و نقد اب لية  يبد  سريان المدط من كان سب  ال

الوق  الحي ي ول  يذ السب   و و بلوغ الاخد الحي 

توق  العقد لمقلدتذ سن الرند   و من الوق  الحي يعلم 

 يذ الولي الحي يد  لذ ممارسة الخيار بقدور العقد 

الموقوب من ناقد اب لية  اذا علم بذ قبي بلوغ ناقد 

ما اذا كان سب  التوق   و عي  من اب لية سن الرنده  

عيو  الإرايط نا  ارايط  عد العاقدين   يبد  سريان المدط 

التي تتم  يها ممارسة طيار الإجابط  و النقا من وق  

ه ويتم (52 ارتجا  الإكراب  و تبين ال لط  و انكااب الت رير

استعمال طيار الإجابط  و النقا طلال ثلاثة  نهر من 

اذا كان سب  التوق   و انعدام الولاية علم ذله التاريخه و

المعقوي عليذ   يبد  سريان مدط طيار الإجابط  و النقا 

من الوق  الحي يعلم  يذ الماله بعبرام الجضولي للعقده 

( التي نق  علم 136وذله و قا  للجقرط الثالثة من المايط  

 نذ  يبد  سريان المدط اذا كان سب  التوق  نقد الا لية 

الوق  الحي ي ول  يذ  حا السب   و من الوق  الحي من 

يعلم  يذ الولي بقدور العقد، واذا كان سب  التوق  

الاكراب  و ال لط  و الت رير، واذا كان سب  التوق  انعدام 

الولاية علم المعقوي عليذ  من اليوم الحي يعلم  يذ الماله 

 بقدور العقد(ه 

يي عدوي الوكالة   ما اذا كان سب  التوق  مجاوبط الوك

 يجوب لل ير المتعاقد مق الوكيي  ن ينهي عالة توق  العقد 

المقررط لمقلدة ابصيي  ب ن يددي للأصيي الموكي 

ميعايا  مناسبا  لإجابط العقده  عذا انقضم الميعاي من يون 

 صدور الإجابط   عن ذله يعد نقضا  للعقد وليس اجابط  لذه  

 ً : الارو  الاكلية لقدة اجابط التقرب القابي لوبقال ثانيا

(Conditions de forme) ما بالنسبة الم الارو  الاكلية  :

 عنها تستل م  ن  (Conditions de forme)لقدة الإجابط 

ه  جي   ل  ابعيان (53 تكون الإجابط اما صريدة  و ضمنية

 La Confirmation)تقدر الإجابط باكي صري, 

expresse)  ويتم التعبير عنها بعبارات صريدة تعبر عن  

ه وتعرب (54 النية  ي ممارسة الإجابط والتنابل عن البقلان

  طلا ا  (Renonciation Expresse) يضا  بالتنابل القري, 

ه كما (55 لوجابط الضمنية التي تعرب  يضا  بالتنابل الضمني

بالعقد   يج   ن تبين الإجابط مدي الإلت ام والعي  الحي لد 

 Motif de)والحي يعد الباعة علم اقامة يعو  البقلان 

)action en Nullité’l 56) ,ه كما ينب ي  ن تبين باكي صري

لا لبس  يذ التنابل عن التمسه بالبقلان  وذله و قا  للجقرط 

 ( السالجة الحكره 1182ابولم من المايط  

تمثي  ت (La confirmation tacite) ما الإجابط الضمنية 

بقيام صاع  الد   ي اقامة يعو  البقلان بالتقرب القانوني 

  مما يعكس نيتذ  ي التنابل عن التمسه (57 المقرر ابقالذ

( التي 1182بالبقلانه وذله بمقتضم الجقرط الثالثة من المايط  

نق  علم  نذ  يعتبر بمثابة الإجابط التنجيح الإرايي للعقد مق 

العلم بسب  البقلان  و ي عالة الإكراب لا يجوب  ن تقق الإجابط 

 ه (58  الا بعد انققاعذ(

لعقد مق العلم بسب  البقلان يعد تنابلا  ضمنيا   التنجيح الإرايي ل

ه الا  نذ لا (59 عن التمسه بالبقلان واجابط  للعقد القابي لوبقال

ياتر   ن يكون التنجيح كاملا  بي يكجي  ن يكون ج ئيا  

(Exécution partielle) ه كالو اء الج ئي بالدين النانمء

 ما بالنسبة الم عن عقد قابي لوبقال علم اسال نقد اب ليةه 

موق  القانون المدني العراقي من الارو  الاكلية لإجابط العقد 

( بقدور 136الموقوب   قد سمد  الجقرط ابولم من المايط  

اجابط العقد الموقوب علم نوعين  ما: الإجابط القريدة 

والإجابط الضمنيةه ونق  علم  ن  اجابط العقد الموقوب 

د الم الوق  الحي تم  يذ العقد تكون صراعة  و يلالة وتستن

وياتر   ي صدتها وجوي من يملكها وق  صدور العقد ولا 

ياتر  قيام العاقدين  و الماله الاصلي  و المعقوي عليذ وق  

الاجابط(ه وتقدر الإجابط صراعة  اما بالقول  و كتابة  عن 

 ري  اطتيار العبارات التي تجيد معنم الإجابطه  و  نها تقدر 

بعتخاذ الاخد الحي توق  العقد لمقلدتذ مسلكا  معينا   يلالة  

يستجاي منذ تنابلذ عن طيار الإجابط  و النقا  كتقر ذ  ي 

ه وياتر  لقدة الإجابط وجوي (60 المعقوي عليذ  و قبا البدل

من يملكها وق  صدور العقد  ولا ياتر  قيام العاقدين والمعقوي 

 ه  عليذ والماله ابصلي وق  صدور الإجابط

 المطلب الثاني

 الأسلوب الجديد في إجازة العقد القابل للإبطال

 يتمثي بعجابط العقد  (Voie nouvelle) ما ابسلو  الجديد 

بمبايرط من المتعاقد  و عن  ري  الإستجوا  الإستجهامي 

(l’interpellation interrogatoire) وقد مهد مرسوم  ه

 ريقا   و  سلوبا  جديدا  لإجابط  2016العانر من  براير لعام 

العقد القابي لوبقال بواسقة ما يعرب بالإستجوا  

الإستجهامي  الحي كان يستعمي  صلا  ضمن نقا  الوعد 

والنيابة  (pacte de préférence)بالتجضيي 

(Représentation)يط ه وبعد  ن  يرجذ المار   ي الما

( الجديدط   عن تقبيقها يمُكن  عد اب راب  ن يقل  من 1183 

القرب المتمسه بالبقلان الخيار بين اجابط العقد القابي 

لوبقال  و التمسه بالبقلان طلال مدط ستة  نهره و ي عالة 

عدم الإجابة طلال تله المدط  عن العقد يعد صديدا ه وقد نق  

علم  نذ  يمكن للقرب ( 1183الجقرط ابولم من المايط  

المتعاقد  ن يقل  كتابة  ممن لذ التمسه بالبقلان اما اجابط العقد 

 و اقامة يعو  البقلان طلال مدط ستة  نهر والا سقط عقذ  ي 

وعلم الر م من  ن  حب المايط لم تبين نقا  تقبي   ه(61  اقامتها(

لم ما  حب القاعدط المتعلقة بالإستجوا  الإستجهامي  الا  نذ وع
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يبدو  نها تنقب  علم البقلان النسبي يون المقل ه  ما 

 (Conditions de Fond)بخقوا الارو  الموضوعية 

 قد قض  الجقرط الثانية من المايط المحكورط بضرورط انققا  

سب  البقلانه ونق  علم  نذ  يج   ن يكون سب  البقلان 

العقد ه ويمكن توضي,  حا الار   ي عالة اجابط (62 قد بال(

البا ي بقلانا  نسبيا   و القابي لوبقال بسب  الإكراب 

(Violence) اذ لا يمكن للمتعاقد ضدية الإكراب اجابط العقد  

ما يام الإكراب الحي وقق ضديتذ مستمرا  وقائما ه كما لا يمكن 

للمتعاقد الآطر  ن يقل  منذ ذله عن  ري  الإستجوا  

كان ضدية  لوكراب لم يستري  الإستجهامي  ما يام المتعاقد الحي

ه ويمكن تقبي  نجس القاعدط  ي (63 عريتذ ويرتجق عنذ الإكراب

ه اذ لا يمكن توجيذ (Incapacité)عالة نقد اب لية  و الققر 

الإستجوا  الإستجهامي اذا كان المتعاقد الحي  بُقي العقد 

 لمقلدتذ بقلانا  نسبيا  لم يبلغ سن الرنده 

 (Conditions de Forme)  الاكلية و يما يتعل  بالارو

 عنذ ينب ي صيا ة الإستجوا  الإستجهامي كتابة ه كما ينب ي 

الإنارط  ي صي ة الإستجوا  الم  نذ  ي عالة عدم ممارسة 

الإجابط ضمن المدط المدديط  عن العقد يعد صديدا ه وذله 

بمقتضم الجقرط الثالثة من نجس المايط والتي نق  علم  نذ 

تتضمن الكتابة صراعة   نذ  ي عالة عدم مبانرط  يج   ن 

يعو  البقلان قبي انقضاء مدط الستة  نهر يعتبر العقد قد تم  

 اجابتذ(ه  

 المبحث الثالث

 الآثار القانونية المترتبة على إجازة العقد القابل للإبطال 

سوب نتناول  حا المبدة يراسة الآثار القانونية المترتبة علم 

اجابط العقد القابي لوبقال  ي قانون العقوي الجرنسي الجديد  

عندما يكون العقد با لا  بقلانا  نسبيا   والتي تتلخد بنوعين 

من الآثار القانونية و ما نجاذ العقد المجاب وعدم المسال بدقو  

لان  وسوب نبدة  ي  حين ابثرين ال ير المت ثر بالبق

القانونيين ومقارنتهما بالآثار القانونية المترتبة علم اجابط العقد 

 الموقوب  ي القانون المدني العراقي وكما ي تي:     

 المطلب الأول

 نفاذ العقد المجاز

( من القانون المدني 1182كرس  الجقرط الرابعة من المايط  

 2016الجرنسي المعدل بقانون العقوي الجرنسي الجديد لعام 

 Efficacité du contrat)مس لة نجاذ العقد المجاب 

confirmé) ونق  علم  نذ  تتضمن الإجابط تنابلا  عن  

 م ذله الوسائي والد و  التي يمكن الإعتجاج بها يون اطلال ر

ه وبمقتضم  حا الند  عنذ يمكن لقاع  (64 بدقو  ال ير(

 Le titulaire de l'action)الد   ي اقامة يعو  البقلان 

en nullité)  ن يتنابل عن التمسه بالبقلان سواء بقي ة 

ه وبعد اجابط العقد (Exception) م الد ق  (Action)الدعو  

مسه من جديد بعبقال القابي لوبقال  عنذ لا يكون  ي وسعذ الت

ه  عذا كان  و (65 العقد الحي صار صديدا  نا حا  ب ثر رجعي

وعدب صاع  الد   ي اقامة يعو  البقلان   عن اجابتذ تجعي 

 La Validation)العقد صديدا  نا حا  وب ثر رجعي 

)Rétroactive du Contrat ه  ما اذا (66  ي مواجهة الكا ة

تعدي  صدا  الد   ي اقامة يعو  البقلان   عن اجابط العقد 

لا تجعلذ صديدا  نا حا  الا  ي مواجهة  ولئه الحين  جابوبه 

ويتبين من مجهوم المخالجة عدم نجاذ التقرب  ي مواجهة باقي 

 صدا  الد   ي اقامة الدعو   والحين يدتجلون بدقهم  ي 

  البقلانه وذله بمقتضم الجقرط التمسه بالبقلان واقامة يعو

( التي نق  علم  نذ  اذا كان  يعو  1181الثانية من المايط  

البقلان النسبي مقررط لعدط  نخاا  عن تنابل  عد م عنها لا 

 ه (67 يمنق الآطرين من اقامتها(

واذا ما قارنا موق  القانون المدني الجرنسي من اجابط العقد 

قلان النسبي مق موق  القانون القابي لوبقال  ي عالة الب

المدني العراقي   عن اجابط العقد الموقوب  ي القانون المدني 

العراقي ترت   ثرا  قانونيا  معاكسا  للأثر المترت  علم ممارسة 

اجابط العقد القابي لوبقال  والمتمثي بالتنابل عن التمسه 

ا حا  مرتبا  بالبقلانه بن العقد القابي لوبقال يعد عقدا  صديدا  ن

لجميق آثارب الم  ن يتم ابقالذه  ما العقد الموقوب  ي القانون 

المدني العراقي   علم الر م من كونذ عقدا  صديدا   الا  نذ لا 

يرت   ثرب  ي الداله  ابثر المبانر لإجابط العقد الموقوب  و 

نجاذ العقد بعد توقجذه  ما يام وق  العقد يعني عدم ا ايط عكمذ 

لدال   عن ممارسة العاقد الحي نر  وق  العقد لمقلدتذ  ي ا

لخيار الإجابط  و النقا بعد بوال سب  الوق   يعقيذ الخيار 

اما بنقا العقد  يقير با لا  منح البداية   و  ن يجي ب  يقير 

ي بعد توقجذ  ه  عذا  جابب نجح العقد ب ثر رجع(68 نا حا  ب ثر رجعي

القانون المدني الجرنسيه و نا تكمن نققة الإطتلاب مق 

والقاعدط العامة  ي اجابط العقد الموقوب  ي القانون المدني 

العراقي   ن عدم صدور ما يدل علم الر بة  ي نقا العقد 

طلال المدط المدديط يؤيي الم صيرورط العقد نا حا   بمقتضم 

( التي نق  علم  نذ  يج   ن 136الجقرط الثانية من المايط  

ر الاجابط  و النقا طلال ثلاثة  نهر  عذا لم يقدر يسُتعمي طيا

 ي  حب المدط ما يدل علم الر بة  ي نقا العقد  عتبر العقد 

نا حا (ه الإ  نذ واستثناء  من  حب القاعدط  قد  جابت الجقرط الثانية 

( لل ير المتعاقد مق الوكيي  ن ينهي عالة توق  944من المايط  

ي  ب ن يددي للأصيي الموكي العقد المقررط لمقلدة ابصي

ميعايا  مناسبا  لإجابط العقده  عذا انقضم الميعاي من يون صدور 

  ونق  علم  نذ  يجوب لهحا ال ير (69 الإجابط يعد نقضا  للعقد

 ن يددي للموكي ميعايا  مناسبا  يجي   يذ التعاقد،  عن لم تقدر 

 الاجابط  ي  حا الميعاي، تدلي من العقد(ه 

 ثانيالمطلب ال

 عدم المساس بحقوق الغير المتأثر بالبطلان

 ما بخقوا عدم المسال بدقو  اب يار   عن اجابط العقد  

القابي لوبقال تنتب آثار ا القانونية من يون مسال بدقو  

( السالجة 1182اب ياره وذله و قا  للجقرط الرابعة من المايط  

ببيق عقارب علم ندو  (A)الحكره  علم سبيي المثال قام القاصر 

 En état de) ثناء مدط ققرب  (B) ير صدي, الم 

minorité) ه ويعد البيق  ي  حب الدالة با لا  بقلانا  نسبيا ه وبعد

ه وقبي  ن (C)بلو ذ سن الرند قام ببيق العقار مرط   طر  الم 

يقوم بعجابط بيعذ ابول الحي تم  ثناء مدط ققرب  وبمقتضم 

 عن التقرب البا ي اذا تم  اجابتذ   عنذ يعد القواعد العامة 

 صديدا  منح البدء وب ثر رجعيه 

ب نذ اذا ما  ٌ تر   ن البيق  (70 وير  جان  من الجقذ الجرنسي

ابول صار صديدا  بالإجابط   هحا يعني  ن البيق الثاني يعد 

با لا  ولا يرت   ثرا   بن المرك  القانوني للماتري الثاني 

بالإجابطه الا  ن القانون لا يقر بمثي  حب الجرضية سوب يت ثر 

بن الماتري الثاني لم يكن لياتري العقار الا بسب  اعتقايب 
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ببقلان البيق ابوله وطلاصة القول  ن اجابط البائق للبيق ابول 

لا تؤثر علم ع  الماتري الثاني الحي اكتس  الد   ي التمسه 

 يتذ الم طلاب ذلهه ببقلان البيق ابول ما لم تتجذ ارا

واذا ما قارنا موق  القانون المدني الجرنسي من  حا ابثر 

القانوني المترت  علم ممارسة اجابط العقد القابي لوبقال 

بموق  القانون المدني العراقي من عدم المسال بدقو  ال ير 

المت ثر ببقلان العقد الموقوب بعد ممارسة طيار الإجابط  و 

الموقوب   عنذ وعلم الر م من الإطتلاب  النقا ونقا العقد

بين العقد الموقوب والعقد البا ي بقلانا  نسبيا  من عية قدرط 

الاخد الحي تلقم الد  ممن يمتله طيار الإجابط  و النقا 

 ي التقرب بحله الد ه  الاخد الحي يتلقم الد  بموج  

العقد الموقوب لا يستقيق التقرب بذ عتم يتقرر مقير العقد  

ه بن العقد (71 بن  حا الد  لا ينتقي اليذ ما لم تتم اجابط العقد

الموقوب لا ينتب اثرب بين المتعاقدين  و  ي مواجهة ال ير الم 

 ن تتم اجابتذ ممن يمله الإجابطه طلا ا  لما  و عليذ الدال  ي 

العقد البا ي بقلانا  نسبيا   اذ يستقيق من تلقم الد   ن يتقرب 

ي اليذ بموج  العقده الا  نذ وعلم الر م من ذله بذ  بنذ انتق

( من القانون المدني العراقي 135 عن الجقرط الثالثة من المايط  

تضمن  عدم المسال بدقو  ال ير المت ثر بنقا العقد 

الموقوب اذا كان عسن النية   قد  نارت الجقرط الثالثة من المايط 

ة بقلان عقد ( من القانون المدني العراقي الم عال135 

الجضولي المتقرب  ي مله ال ير اذا لم يج ب المالهه اذ ينب ي 

علم الجضولي ري ما قبضذ من البدل الم المتعاقد الآطر  والحي 

يد  لذ الرجو  بذ علم الجضولي علم  سال قواعد الكس  

يون سب ه واذا كان البدل الحي قبضذ الجضولي والمتمثي بالثمن 

يون تعدٍ  و تققير منذ  لا يجبر علم  النقدي قد  له  ي يدب

الضمان  اذا كان المتعاقد الآطر يعلم عين  ي  البدل اليذ  نذ 

 ضولي  بنذ يعد  مانة   ي يدبه  ما  ي عالة اعتقايب   ي المتعاقد 

الآطر  ب ن الجضولي  و الماله   جي  حب الدالة  عنذ ينب ي علم 

ون قد ي ق اليذ المبلغ الجضولي الضمانه بن المتعاقد الآطر يك

ه  عذا لم يقبا (72  و البدل بنية  نذ عو  عن المعقوي عليذ

المعقوي عليذ  لذ المقالبة بالعو   و المبلغ الحي ي عذه  ما اذا 

كان قد قبا المعقوي عليذ  يستقيق الإعتجاظ بذ علم  سال 

قاعدط الديابط  ي المنقول سند الملكية  اذا كان من المنقولات 

علم  نذ  وقد نق   حب الجقرطه )73(ية التي تجوب عيابتهاالماي

 اذا لم يج  الماله تقرب الجضولي بقي التقرب واذا كان 

العاقد الآطر قد  ي  للجضولي البدل  لذ الرجو  عليذ بذ،  عن 

 له  ي يد الجضولي بدون تعد منذ وكان العاقد الآطر قد  ياب 

وعلم  حا عالما   نذ  ضولي  لا رجو  لذ عليذ بايء منذ(ه 

وسيق نقا  الدماية القانونية ابسال  سوب يوصي الباعة بت

( من القانون المدني 136لل ير الدسن النية لتامي المايط  

العراقي  اذا كان الاخد الحي يتلقم الد  بموج  العقد 

وي عليذ  يضا  وتقرب بذ الم ال ير معقالموقوب  قد تسلم ال

ثم  الدسن النية  وكان من المنقولات المايية التي تجوب عيابتها

 بالد ه علم الر م من عدم امكانية التقرب العقد جر  نقا

عتم يتقرر مقير العقد  بن  حا الد  لا ينتقي اليذ ما لم تتم 

              اجابط العقده 

 الخاتمة

بعد الانتهاء من يراسة موضو  البدة  ي متن  حب الدراسة 

 قد طققنا الخاتمة لبيان   م النتائب التي توصلنا اليها  ضلا  

 بعا التوصيات التي نرا ا ضرورية وكما ي تي:عن 

 وقد توصل  الدراسة الم النتائب الآتية:  أولاً: النتائج:

( من قانون العقوي 1182عر   الجقرط ابولم من المايط   ه1

الجرنسي الجديد اجابط العقد القابي لوبقال ب نها تقرب 

يتنابل بمقتضاب من لذ التمسه بالبقلان عن  حا الد   

 ن يبين  حا التقرب مدي الإلت ام والعي  الحي  ويج 

لد  بالعقده وعر    قهيا  ب نها تقرب قانوني يتنابل 

 بمقتضاب الاخد عن التمسه بالبقلانه 

تاتبذ اجابط العقد القابي لوبقال  ي القانون المدني الجرنسي  ه2

بوضعين قانونين آطرين  ما: تقدي, التقرب القانوني 

بعيطال عنقر جديد لم يكن موجويا   صلا   ي  الحي ابتداء  

التقرب  مما يجعي التقرب صديدا  ب ثر رجعي ل ر  

عماية ابمن القانوني واستقرار العقده وكحله عمي العقد من 

جديد الحي يترت  عليذ التوصي الم اتجا  جديد لورايات 

يابذ  ي جو رب العقد ابصلي  الا  نذ يختل  عنذ ب نذ 

اصلاح سب  بقلان العقد ابصليه وعلم الر م يرمي الم 

من وجوي نبذ بين اجابط العقد القابي لوبقال وبين  حين 

 الوضعين القانونيين  الا  نذ يختل  عنهما من  وجذ  طر ه

عدي قانون العقوي الجرنسي نرو  اجابط العقد القابي لوبقال  ه3

  والمكون من عن  ري   سلو  عرب بابسلو  الم يوج

وبمقتضم لو  التقليديه ثم  ضاب لذ ابسلو  الجديده ابس

تتم بناء   العقد القابي لوبقالابسلو  التقليدي  عن اجابط 

علم مبايرط القرب المتضرر بمقتضم الجقرط ابولم من 

(ه وياتر  لقدتها تو ر نوعين من 1182المايط  

الارو : ابول  و الارو  الموضوعية والثاني الارو  

  الاكليةه

مبايرط عن  ري   ما ابسلو  الجديد  يتمثي بعجابط العقد  ه4

اذ يمكن  من المتعاقد  و عن  ري  الإستجوا  الإستجهاميه

بعد اب راب  ن يقل  من القرب المتمسه بالبقلان 

 و التمسه بالبقلان  القابي لوبقالالخيار بين اجابط العقد 

طلال مدط ستة  نهره و ي عالة عدم الإجابة طلال تله المدط 

  عن العقد يعد صديدا ه

تتمثي الارو  الموضوعية لقدة اجابط التقرب القابي  ه5

الاخد الحي تقدر عنذ الإجابط و و القرب بلوبقال 

المتضرر من البقلان  والوق  الحي يتم  يذ التمسه 

ه  ما الارو  الاكلية لقدة لتقرببالبقلان ونوعية ا

الإجابط  عنها تستل م  ن تكون الإجابط اما صريدة  و 

 ضمنيةه 

تتلخد الآثار القانونية المترتبة علم اجابط العقد القابي  ه6

لوبقال  ي قانون العقوي الجرنسي الجديد  عندما يكون العقد 

المجاب با لا  بقلانا  نسبيا  بنوعين من الآثار  ما: نجاذ العقد 

 وعدم المسال بدقو  ال ير المت ثر بالبقلانه 

نتيجة جديدط تتمثي من   م النتائب التي توصل  اليها الدراسة  ه7

اجابط العقد الا  ي مواجهة  ولئه الحين بمبد  عدم نجاذ 

 جابوب  ي عالة تعدي  صدا  الد   ي اقامة يعو  

وعدم نجاذ العقد  ي مواجهة باقي  صدا  الد   البقلان 

 ي اقامة الدعو   والحين يدتجلون بدقهم  ي التمسه 

  المقرر بمقتضم الجقرط بالبقلان واقامة يعو  البقلان

( من قانون العقوي الجرنسي 1181الثانية من المايط  

  وسوب يتم الإ ايط من  حب النتيجة 2016الجديد لعام 

  هت الباعة للمار  العراقيلاعقا   ي توصيا
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 التي النتائب عر  من الانتهاء بعد التوصيات: ثانياً:

 الآتية: التوصيات  نقترح   ننا الدراسة، اليها توصل 

عدم نجاذ  الإ ايط من مبد  نقترح علم المار  العراقي ه1

اجابط العقد الا  ي مواجهة  ولئه الحين  جابوب  ي عالة 

وعدم نجاذ  يعو  البقلان تعدي  صدا  الد   ي اقامة 

العقد  ي مواجهة باقي  صدا  الد   ي اقامة الدعو   

والحين يدتجلون بدقهم  ي التمسه بالبقلان واقامة 

المايط  الجقرط الثانية من المقرر بمقتضم  يعو  البقلان

 2016( من قانون العقوي الجرنسي الجديد لعام 1181 

وعليذ  عننا نقترح   وتقبيقذ علم اجابط العقد الموقوب

اذا تعدي  صدا  الد   ي استعمال طيار الند الآتي:  

   عن اجابط العقد لا تجعلذ نا حا  الا اجابط العقد الموقوب

 ي مواجهة  ولئه الحين  جابوب  وعدم نجاذب  ي مواجهة 

باقي  صدا  الد   والحين يدتجلون بدقهم  ي التمسه 

 (ه بنقا العقد واقامة يعو  لإبقالذ

ي طح بمبد   كما نقترح علم المار  العراقي  ن ه2

الإستجوا  الإستجهامي الحي تبنتذ الجقرط ابولم من 

كتعديي  وعليذ  عننا نقترح الند الآتي  (1183المايط  

( من القانون المدني 944للجقرط الثانية من المايط  

يجوب لل ير المتعاقد مق الوكيي  ن يقل  كتابة  :  لعراقيا

 و نقا العقد الموقوب  اجابطبين خيار المن الموكي 

العمي يون توكيي  صلا   و  لتجاوب الوكيي عدوي الوكالة

طلال مدط ثلاثة  نهر   عذا لم تقدر الإجابط  ي  حا 

 (ه الميعاي عُد ذله نقضا  للعقد

 المصادر

 العربية.أولاً: المصادر باللغة 

    الكتب القانونية. .أ

يه عمد سلمان نهي  السعداوي ويهجواي كاظم جواي  ه1

مقاير الإلت ام يراسة مقارنة بالقوانين المدنية   سميسم

القبعة الثانيةه مناورات بين   والجقذ الإسلامي

 ه 2017الدقوقيةه بيروته

مقبعة المعاربه    صول الالت ام  يهعسن علي الحنون ه2

 ه1970ب دايه 

القسم ابوله   النلرية العامة للالت امات  يهير  عماي ه3

 ه 2016مقاير الالت امه مكتبة السنهوريه بيروته

يهصبري عمد طا ر  النلرية العامة لولت ام مقاير  ه4

الإلت ام يراسة مقارنة  القبعة الثانية   اتريه للتوبيق 

 ه2024والنار  

الربا   عمد السنهوري  الوسيط  ي نرح القانون  يهعبد ه5

المدني  الج ء ابول  نلرية الالت ام بوجذ عام  مقاير 

-الاثراء بلا سب -العمي  ير المارو -الالت ام العقد

 ه2004القانون  منا ط المعارب بالإسكندريةه

الموج   ي نرح القانون المدنيه   يهعبد المجيد الدكيم ه6

 بالجقذ المقارنة مق هير الالت امالج ء ابول  ي مقا

 ه1963 ب دايه اب ليةه والنار القبق نركة الإسلاميه

الوسيط  ي نلرية العقد، مق المقارنة   يهعبد المجيد الدكيم ه7

والموابنة بين نلريات الجقذ ال ربي وما يقابلها  ي الجقذ 

ه الج ء ابول  ي انعقاي الإسلامي والقانون المدني العراقي

 ه1967نركة القبق والنار اب ليةه ب دايه العقده 

  يهعبد المجيد الدكيم وعبد الباقي البكري ومدمد  ذ الباير ه8

القانون المدني العراقيه الوجي   ي نلرية الالت ام  ي 

الج ء ابوله مقاير الالت ام ه وبارط التعليم العالي 

 ه1980والبدة العلميه ب داي، 

ة العامة للالت اماته يهعقم  عبد المجيد بكره النلري ه9

الج ء الاوله مقاير الالت امه القبعة الاولمهالحاكرط 

 ه2011للنار والتوبيقه ب دايه 

يهمققجم عبد الدميد عدوي  الوجي   ي قانون العقوي  ه10

وتعديلاتذ القايرط  2016الجرنسي الجديد القاير سنة 

  يار النهضة العربية القا رط  2018سنة  287بالقانون 

 ه 2020

الوسيط  ي نرح القانون المدنيه يراسة   يهمنحر الجضي ه11

مقارنة بين الجقذ الإسلامي والقوانين المدنية العربية 

وابجنبية مع بط بآراء الجقذ و عكام القضاءه مناورات 

 ه2006آراله  ربييه 

 القوانين .ب

 ه1951( لسنة 40القانون المدني العراقي رقم   -1

 . 2016 قانون العقوي الجرنسي الجديد لعام -2

 ثانياً: المصادر باللغة الفرنسية.

Première: Les Livres de droit:   

  

1- Alain Bénabent. Droid Civil Les 

Obligations. Troisième edition. 

Montchrestien Paris. 1991. 

2- Annick Batteur. Droit Civil Des 

Obligations, Les Annales Du Droit. 

DALLOZ. . 2017. 

3- Boris starck, Henri Roland et Laurent 

Boyer. Obligations 2. Contrat. 

Quatrième edition. Litec, Libraire de 

la cour de cassation. Paris.1993. 

4- Corinne Renault-Brahinsky. Droit des 

Obligations. 16e édition. Gualino. 

2020. 

5- Francois Collart  Dutilleul et Philippe 

Delebecque. Contrats  Civils et 

Commerciaux . 6e edition. Dalloz. 

2002. 

6- François Terré, Philippe Simler, Yves 

Lequette, François Chénedé. Droit 

Civil. Les Obligations. 12e édition. 

DALLOZ. 2019. 

7- Frédéric Buy, L'essentiel des Grandes 

Arrêts du Droit des obligations, 7e 

édition, Guliano éditeur, 2016. 

8- Gérard Légier. Droit Civil Les 

Obligations. Treizième édition. 

Dalloz-Sirey.1992. 

9- Philippe Malaurie et Laurent Aynès. 

Droit Civil. Les contrats spécieux. 

DEFRENOIS, Edition juridique 

associées. 2003.   
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10- Stephanie Porchy-Simon. Droit Civil. 

2e anée .Les Obligations. Hypercours 

& Travaux dirigés. Dalloz. 2018.  

Deuxieme: Les Droits 

1- Code Civil Français. 

2- Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 

2016 portant réforme du droit des contrats,  

عبد المجيد الدكيم  الموج   ي نرح القانون المدني  الج ء ابول  ي ( يه1     

والنار اب ليةه مقاير الالت ام مق المقارنة بالجقذ الإسلامي  نركة القبق 

 ه235ه ا1963ب دايه 

(2) Article (1182/1): (La confirmation est l'acte par lequel 

celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet 

acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le 

contrat). 

François , Philippe Simler, Yves Lequette, éois TerrçFran) 3(     

dition. DALLOZ. 2019. é eLes Obligations. 12. Chénedé

p.625. (Acte juridique par lequel une personne renonce à 

se prévaloir de la nullité) 

 eDroit des Obligations. 16 ,Brahinsky-Corinne Renault) 4(     

édition. Gualino. 2020, p.99.   

Boris starck, Henri Roland et Laurent Boyer. Obligations  )5(

2. Contrat. Quatrième edition. Litec, Libraire de la cour de 

cassation. Paris.1993. P.381. 

  

ée .Les an eSimon, Droit Civil, 2-Stephanie Porchy) 6(     

, ésx dirigedition,  Hypercours & Travau eObligations, 10

Dalloz, 2018. p.192. 

Boris starck, Henri Roland et Laurent Boyer. ibid.  )7(

P.381. 

  

s. Droit Civil. Les èPhilippe Malaurie et Laurent Ayn) 8(      

contrats spécieux. DEFRENOIS, Edition juridique 

associées. 2003. p.152. see also Francois Collart  Dutilleul 

et Philippe Delebecque. Contrats Civils et Commerciaux . 

.edition. Dalloz. 2002. P.43 e6 

 ه235عبد المجيد الدكيم  مقدر ساب ه ا( يه9     

المجيد الدكيم وعبد الباقي البكري ومدمد  ذ البايره الوجي   ي  يهعبد )10(

القانون المدني العراقيه الج ء ابوله مقاير الالت ام ه نلرية الالت ام  ي 

 ه    113ه ا1980وبارط التعليم العالي والبدة العلميه ب داي، 

سكندريةه يه نور سلقانه الموج   ي مقاير الإلت امه منا ط المعارب بالإ (11    

 ه 177ه ا1996

  الوسيط  ي نلرية العقد  مق المقارنة والموابنة بين ( يهعبد المجيد الدكيم12     

  نلريات الجقذ ال ربي وما يقابلها  ي الجقذ الإسلامي والقانون المدني العراقي

ه 1967الج ء ابول  ي انعقاي العقد  نركة القبق والنار اب لية ب داي  

  ه489ا

  ه521( المقدر نجسذ  ا13     

يهعبد الربا   عمد السنهوريه الوسيط  ي نرح القانون المدنيه الج ء  )14(

-العمي  ير المارو -ابوله نلرية الالت ام بوجذ عامه مقاير الالت امه العقد

 ه417ه ا2004القانونه منا ط المعارب بالإسكندريةه -الاثراء بلا سب 

ه 1970ل الإلت امه مقبعة المعارب ب دايه ( يهعسن علي الحنونه  صو15     

  ه126ا

يهمنحر الجضي  الوسيط  ي نرح القانون المدني يراسة مقارنة بين الجقذ  (16)

الإسلامي والقوانين المدنية العربية وابجنبية مع بط بآراء الجقذ و عكام 

 ه183  ا 2006القضاء  مناورات آرال  ربيي  

سلمان نهي  السعداوي ويهجواي كاظم جواي سميسم  مقاير الإلت ام  يه عمد (17       

يراسة مقارنة بالقوانين المدنية والجقذ الإسلامي  القبعة الثانية  مناورات بين 

 ه  160ه ا 2017الدقوقية  بيروت لبنان  

 ه183يهمنحر الجضي  مقدر ساب   ا (18)

 (19) Alain Bénabent, Droid Civil Les Obligations, Troisième 

edition, Montchrestien Paris, 1991. p.97. 

(20) Boris starck, Henri Roland et Laurent Boyer. op Cit . 

P.388. 

  

     (21) François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, François 

Chénedé. op Cit. p.621. 

3- du régime général et de la preuve des 

obligations.  

Troisieme: Les Réseaux D'internet  (Les 

Réseaux informatique). 

 

 

 

 

(22) Boris starck, Henri Roland et Laurent Boyer. op Cit . 

P.386. 

  

(23) Article (1180/2): (La nullité relative peut être couverte 

par la confirmation). 

(24) Article (1181/2): (La nullité absolue ne peut être 

couverte par la confirmation du contrat). 

     (25) Annick Batteur. Droit Civil Des Obligations, Les Annales 

Du Droit. DALLOZ. . 2017. p.95.  

( يهمققجم عبد الدميد عدوي  الوجي   ي قانون العقوي الجرنسي الجديد القاير 26          

  يار النهضة العربية 2018سنة  287وتعديلاتذ القايرط بالقانون  2016سنة 

 ه28ه ا2020القا رط  

عكم Cass. com., 23 octobre 2007, nº 06-13979  نقلا  عن   (27)     

 مدكمة النقا الجرنسية   

       Frédéric Buy, L'essentiel des Grandes Arrêts du Droit des 

obligations, 7e édition, Guliano éditeur, 2016. p.86.  

     (28) François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, François 

Chénedé. op Cit. p.622. 

(29) Boris starck, Henri Roland et Laurent Boyer. op Cit . 

P.384. 

  

     (30) Corinne Renault-Brahinsky, op Cit, p.99. 

(31) Gérard Légier. Droit Civil Les Obligations. Treizième 

édition. DALLOZ.1992. P.46.  

  

(32) Gérard Légier. op Cit. P.47.  

  

(33) Boris starck, Henri Roland et Laurent Boyer. op Cit. 

P.384. 

  

     (34) Section (1181/1) (La nullité relative ne peut être 

demandée que par la partie que la loi entend protéger).  

(35) Boris starck, Henri Roland et Laurent Boyer. op Cit. 

P.374. 

  

      (36) Stephanie Porchy-Simon, op Cit. p.178. 

     (37) Corinne Renault-Brahinsky, op Cit, p.98. 

     (38) Annick Batteur. op Cit . p.95.  

 ه235عبد المجيد الدكيم  مقدر ساب ه ا( يه39     

مقاير الإلت ام يراسة مقارنة   يهصبري عمد طا ر  النلرية العامة لولت ام (40       

 ه  149ه ا 2024القبعة الثانية   اتريه للتوبيق والنار  

ر ساب ه مقديهعبد المجيد الدكيم وعبد الباقي البكري ومدمد  ذ الباير   )41(

 ه    116ا

يه عمد سلمان نهي  السعداوي ويهجواي كاظم جواي سميسم  مقدر ساب ه  (42       

 ه  161ا

عقم  عبد المجيد بكره النلرية العامة للالت اماته الج ء الاوله ( يه43     

ه 2011مقاير الالت امه القبعة الاولمهالحاكرط للنار والتوبيقه ب دايه 

 ه356ا

يهير  عمايه النلرية العامة للالت اماته القسم ابوله مقاير الالت امه  )44(

        ه185ه ا2016مكتبة السنهوريه بيروته

ر ساب ه مقدالمجيد الدكيم وعبد الباقي البكري ومدمد  ذ الباير   يهعبد )45(

 ه    115ا

يه عمد سلمان نهي  السعداوي ويهجواي كاظم جواي سميسم  مقدر ساب ه  (46       

 ه  161ا

 ه  161( المقدر نجسذه ا47       

ر ساب ه مقديهعبد المجيد الدكيم وعبد الباقي البكري ومدمد  ذ الباير   )48(

 ه    117ا

يه عمد سلمان نهي  السعداوي ويهجواي كاظم جواي سميسم  مقدر ساب ه  (49       

 ه  162ا
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(50) Article (1182/2): (La confirmation ne peut intervenir 

qu'après la conclusion du contrat). 

      (51) Stephanie Porchy-Simon, op Cit. p.179. 

      ه185  مقدر ساب  ه ا1عمايه النلرية العامة للالت امات  ج يهير  )52(

     (53) Corinne Renault-Brahinsky, op Cit, p.99. 

(54) Boris starck, Henri Roland et Laurent Boyer. op Cit. 

P.384. 

  

 (55) Alain Bénabent, op Cit . p.98. 

     (56) François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, François 

Chénedé. op Cit. p.627. 

(57) Gérard Légier. op Cit . P.47.  

  

(58) Article (1182/3): (L'exécution volontaire du contrat, en 

connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En 

cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après 

que la violence a cessé). 

(59) Boris starck, Henri Roland et Laurent Boyer. op Cit. 

P.385. 

  

 يهعبد المجيد الدكيم وعبد الباقي البكري ومدمد  ذ الباير  مقدر ساب ه (60)

ه    118ا  

(61) Article (1183/1): (Une partie peut demander par écrit à 

celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer 

le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à 

peine de forclusion). 

(62) Article (1183/2): (La cause de la nullité doit avoir 

cessé). 

     (63) François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, François 

Chénedé. op Cit. p.629. 

(64) Article (1182/4): (La confirmation emporte 

renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être 

opposés, sans prejudice néanmoins des droits des tiers). 

     (65) Corinne Renault-Brahinsky, op Cit, p.99. 

      (66) Stephanie Porchy-Simon, op Cit. p.179. 

(67) Article (1181/2): (Si l'action en nullité relative a 

plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les 

autres d'agir). 

ر ساب ه مقديهعبد المجيد الدكيم وعبد الباقي البكري ومدمد  ذ الباير   )68(

   ه  115ا

 ه    117ر نجسذ  االمقد )69(

     (70) François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, François 

Chénedé. op Cit. p.631. 
 ه  149يهصبري عمد طا ر  مقدر ساب ه ا (71       

ر ساب ه مقديهعبد المجيد الدكيم وعبد الباقي البكري ومدمد  ذ الباير   )72(

 ه    116ا

( مدمد  ذ الباير ويه ني عسون  ذه الدقو  العينية التبعيةه الج ء الثانيه 73       

 ه 249ه ا1982الدقو  العينية التبعيةه وبارط التعليم العاليه ب دايه 
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